
 

 

 



 

 



 

 

                                                           

-١، ص٢٠٠٢عبد المجيد العنبكي، الإنسان والحرية، بحث منشور في مجلة بيت الحكمةقسم الدراسات القانونية، بغداد،  د. )١(
٣.  



 

 

                                                           
م التعلي علي محمد بدير و د.عصام عبد الوهاب البرزنجي ومهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، وزارة د. )٢(

 .٢١١، ص١٩٩٣العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 

د. عاشور سليمان صالح شوايل، مسؤولية الإدارة عن إعمال وقرارات الضبط الإداري، الطبعة الأولى، جامعة قاريونس،  )٣(
   .٢١١، ص١٩٩٦ليبيا، 

 .٥٧٨، ص١٩٧٤العربي، جامعة عين شمس، القاهرة، د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر  )٤(

  ) من قانون قوى الأمن الداخلي العراقي.١٨ينظر نص المادة ( )٥(

. ١٠٦، ص١٩٦٢د. محمود سعد الدين شريف، النظرية العامة للضبط الإداري، مجلة مجلس الدولة، السنة الحادية عشرة،  )٦(
  .٤٧١، ص١٩٩٤دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، وكذلك د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، 



 

 



 

 



 

 



 

 

                                                           
من قانون العقوبات الأردني ١٣٧من القوانين العربية التي نصت على جريمة العصيان المسلح وبصياغات مختلفة م/ (٧)

، و ١٩٤٨من قانون العقوبات اللبناني لسنة  ٣٠٣، و م/١٩٤٩من قانون العقوبات السوري لسنة  ١٠٥، و م/١٩٦٠لسنة
من قانون  ٣١، و م/١٩٧٩ ن قانون العقوبات الفلسطيني لسنةم ١٦٨، و م/١٩٧٤من قانون العقوبات العماني لسنة  ١٢٩م/

من قانون العقوبات الليبي لسنة  ٢٠١، و م/١٩٩٤من قانون العقوبات اليمني لسنة ١٣٢، و م/١٩٧٠العقوبات الإماراتي لسنة 
عقوبات البلغاري /ب من قانون ال٧١، و م/١٩٣٠من قانون العقوبات الإيطالي لسنة  ٢٨٤.ومن القوانين الأجنبية م/١٩٥٣

  .١٩٥١من قانون العقوبات اليوغسلافي لسنة  ١٠٤، و م/١٩٥١لسنة 



 

 



 

 

                                                           
، ص ٢٠٠٠) د. سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، سنة ٨(

٦١ .  

العدوان على امن الدولة الداخلي والعدوان على الناس في أشخاصهم –القسم الخاص في قانون العقوبات،  ) د. رمسيس بهنام،٩(
  . ٤٣ص  ،١٩٨١سنة  الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، وأموالهم،



 

 

                                                           
جرائم الاعتداء على امن الدولة وعلى الأموال، دار النهضة  –قانون العقوبات اللبناني  ) د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي،١٠(

  . ١٩-١٨ص ،١٩٧٢سنة  شر، بيروت،العربية للطباعة والن

  . ٨٨ص  ،١٩٧١سنة  دار النهضة العربية، دراسة مقارنة،-، الشروع في الجريمةالشناوي) د. سمير ١١(

الإرهاب بانه (كل فعل اجرامي يقوم به فرد أو  ٢٠٠٥لسنة  ١٣) عرفت المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٢(
مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات جماعة منظمة استهدف فردا أو 

العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس 
  أو إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية).



 

 

                                                           
  .٤٧٠-٤٦٩ص  سابق، مرجع ،الشناوي) د. سمير ١٣(

   .٥رقم  ،٤٠سابق، ص  ) د. سعد إبراهيم الأعظمي، مرجع١٤(



 

 

                                                           
عقوبات عراقي على انه (يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم ١٩٠) تنص م/١٥(

من عصبة استعملت القنابل أو  فاذا وقعت الجريمة الجمهوري المقرر بالدستور أو تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة،
الديناميت أو المواد المتفجرة الأخرى أو الأسلحة النارية فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذ 

  ).أدت الجريمة إلى موت إنسان



 

 

                                                           
نائي الغرض منه ارتكاب يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشتراك في اتفاق ج-١عقوبات على انه (٢١٦) تنص م/١٦(

  . أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه)..١٩٠الجرائم المنصوص عليها في المواد 

بالسجن من حاول بالقوة أو التهديد احتلال شيء من الأملاك أو المباني العامة أو  (يعاقب عقوبات على انه١٩٦) تنص م/١٧(
المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة أو استولى بأية طريقة من الطرق على شيء من 

تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت  وقعت الجريمة من عصابة مسلحة وإذاذلك أو حال دون استعماله للغرض المعد له. 
  العصابة أو تولى رئاستها أو قيادة ما فيها).  ألفلأفرادها أو الإعدام أو السجن المؤبد لمن 



 

 



 

 

                                                           

على ما يلي(تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب  ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة  ٤٨نصت م/ 

  ومجلس الاتحاد).

 من رئيس الجمهورية على ما يلي(تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة  ٦٦/نصت م 

 ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون).

وتتولاها المحاكم على اختلاف  على ما يلي(السلطة القضائية مستقلة ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة  ٨٧نصت م/ 

على ما يلي(تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس  ٨٩أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون).ونصت م/
القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيأة الإشراف القضائي والمحاكم 

  التي تنظم وفقا للقانون). ،لاتحادية الأخرىا



 

 



 

 

                                                           

من القوانين التي استعملت مصطلح (المؤامرة) القانون اللبناني والقانون السوري والقانون الأردني والقانون الفلسطيني  

القانون لمغربي ووالقانون البحريني والقانون الإماراتي والقانون العماني والقانون التونسي والقانون الجزائري والقانون ا
الموريتاني والقانون الفرنسي والقانون البلجيكي والقانون النيرلندي والقانون الوكسمبورجي والقانون السانت ماريني. ومن 

  القانون المصري والقانون الليبي والقانون اليماني. القوانين التي استعملت مصطلح (الاتفاق الجنائي)



 

 

                                                           
محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات القانونية،  المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، ) د. محمود نجيب حسني،٢٢(

  . ٢٧٢, ص ١٩٦١-١٩٦٠سنة  معهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدولة العربية،

 ،مانع ابع الدستور التجارية،على امن الدولة في القانون الأردني والقوانين العربية، مط الجرائم الواقعة ) د. محمد الجبور،٢٣(
  . ٢٨، ص ١٩٩٣-١٩٩٢سنة  ،١ط

  من قانون العقوبات العراقي النافذ.  ٥٥) م/ ٢٤(

. حسين ٨٥ص ،١٩٨٧-١٩٧٧ ،٤دمشق، ط ،المطبعة الجديدة ،١ ) د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على امن الدولة، ج٢٥(
سنة  ،جامعة بغداد دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، ،عبد علي حسين، الاتفاق الجنائي في التشريع العراقي

  . ٧٢ص  ،١٩٨٣

  .من قانون العقوبات العراقي ٥٥) م/ ٢٦(



 

 

                                                           
  . ٧٧سابق، ص مرجع ) حسين عبد علي حسين،٢٧(

، ص ١٩٧٢ القاهرة، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،-القسم الخاص-الوسيط في قانون العقوبات ) د. احمد فتحي سرور،٢٨(
١٠١ .  

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه -١عقوبات عراقي على ما يلي( ٢١٦) نصت م/٢٩(
ويعاقب بالسجن  -٢أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه … و ١٩٢ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 

  .)..كان له دور رئيسي فيه المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق أو

(اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد  عقوبات عراقي على ما يلي ١٤١)نصت م/٣٠(
  والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها).



 

 

                                                           
  .٥٤ص ،سابق مرجع ،) د. سعد إبراهيم الأعظمي، الموسوعة٣١(

   ٨٢سابق، ص ) د. احمد فتحي سرور، مرجع٣٢(

)33( Garraud, Traite Theorique et Pratique Droit penal Francais, Vol: 3, Tome Troisieme edition , 
Recueil Sirey , Paris, 1916, No:1229,P:592. 

  .٥٥ص ،١٩٨٥سنة  ،٢مكتبة المعارف، الرباط، ط ،١ج ) د. احمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص،٣٤(

  .٧٤سابق، ص ) د. سعد إبراهيم الأعظمي، مرجع(٣٥

(36)E.Coyt, F. Rousselt, M. Arpaillange, P. Pantion. J, Droit Penal Special,8th edition, Paris, 
Sirey,1972.p:29.No:51. Garcon, Code penal annote, Vol: 1, Nouvelle edition refondne et mis 



 

 

                                                           
ajour par Marcel Rousselet et les autres,Paris, Sirey, 1952 – 1959, p:431 ,No:4 Garraud. R, Op. 
Cit,p:592-593 ,No:1229.  

   .٥٦سابق، ص د. احمد الخمليشي، مرجع (٣٧)



 

 

                                                           
أو المواد المتفجرة  عقوبات على ما يلي(...فاذا وقعت الجريمة من عصبة استعملت القنابل أو الديناميت١٩٠) تنص م/(٣٨

عقوبات على ما يلي(يعاقب بالإعدام كل ١٩٤الأخرى أو الأسلحة النارية فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد..) ونصت م/
من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان أو استهدفت منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب 

الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة أو قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة..) أما  الأراضي أو نهب
عقوبات فقد نصت على ما يلي(..واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ١٩٦م/

عقوبات فقد نصت على ٤١٤ئاستها أو قيادة ما فيها).أما م/لأفرادها أو الإعدام أو السجن المؤبد لمن ألف العصابة أو تولى ر
  وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة أشخاص اتفقوا على الاعتداء..).-٣ما يلي(...



 

 

                                                           
 د. سلطان الشاوي، .. د. علي حسين الخلف١٦٤-١٣٦ص سابق، مرجع ،الشناوي) لمزيد من التفصيل راجع د. سمير (٣٩

  . ١٦٤-١٦٣، ص١٩٨٢مطابع الرسالة، الكويت، سنة  العقوبات، المبادئ العامة في قانون



 

 

                                                           
.محمد ماضي جبر، التحضير للجريمة في التشريع العراقي، رسالة ١٧٥-١٧٣ص سابق، مرجع ،الشناوي) د. سمير (٤٠

  .٨٤-٨٢ص ،١٩٩٨دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 حديثي،ال. د. فخري عبد الرزاق ١٦٧-١٦٦ص سابق، مرجع د. سلطان الشاوي، .) من هذا الرأي د. علي حسين الخلف٤١(
الأحكام العامة في  . د. ماهر عبد شويش،٢١٣ص ،١٩٩٢سنة  بغداد، القسم العام، مطبعة الزمان،–شرح قانون العقوبات 

  . ٢١٧-٢١٦، ص١٩٩٠قانون العقوبات، مطابع دار الحكمة، سنة 

، ١٩٨٩بغداد،  دراسة مقارنة، دار الشئون الثقافية العامة،-الدولة الداخلي د. سعد إبراهيم الأعظمي، الجرائم الماسة بأمن

  .٩٢ص



 

 

                                                           

من حرض على ارتكاب  -١عقوبات عراقي على ما يلي(أ. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: ١٩٨نصت م/ 

  ر ).ولم يترتب على هذا التحريض اث…)  ١٩٢جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (



 

 

                                                           
  . ١٤٨ص  سابق، مرجع د. سلطان الشاوي، .) د. علي حسين الخلف٤٤(

  .٣٨ص  ،١٩٩٤سنة  القصد الجنائي الخاص، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، ) د. لطيفة حميد محمد،٤٥(

  .٣٨ص  المرجع نفسه، . لطيفة حميد محمد،٣٠١ص  سابق، مرجع ) د. ماهر عبد شويش،٤٦(



 

 

                                                           
  . ٣٠٢-٣٠١ص  سابق، مرجع عبد شويش،) د. ماهر ٤٧(

  . ٣٣٩سابق، ص  مرجع ) د. علي حسين الخلف. د. سلطان الشاوي،٤٨(

لية ك دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير،-الرابطة السببية في القانون الجنائي ) مجيد خضر احمد السبعاوي،٤٩(
  .٢٧٠ص  ،١٩٩٩سنة  جامعة بغداد، القانون،



 

 

                                                           
  .٤٠٥سابق، ص د. سلطان الشاوي، مرجعالخلف.على حسين ) د. ٥٠(



 

 

                                                           
من المبادئ  ١٠١-٩٥) بالإضافة إلى العقوبة الأصلية تسري على الجاني العقوبات التبعية والتكميلية الواردة في المواد من٥١(

  العامة لقانون العقوبات العراقي، والتي لم نذكرها لعدم اتساع البحث لها.

ن عقوبة الإعدام أصبحت العقوبة الأصلية الوحيدة المقررة لجريمة العصيان المسلح، وذلك بمقتضى ) تجدر الإشارة إلى إ٥٢(
  .)٤/ف٣، بعد أن جعلها من الجرائم الإرهابية(م/٢٠٠٥لسنة ١٣من قانون مكافحة الإرهاب رقم٤/١م/

  عقوبات عراقي. ١/ ١٩٢) م/٥٣(



 

 

                                                           
  من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ٢٨١) م/٥٤(

  الجزائية.من قانون أصول المحاكمات  ٢٨٣) م/٥٥(

  الجزائية.من قانون أصول المحاكمات  ٢٩٤) م/٥٦(

  عقوبات عراقي. ١٩٢/٢) م/٥٧(

  .٢٣٧ص ،سابق د. محمد الجبور، مرجع 

سنة  ،١بيروت، ط مركز دراسات الوحدة العربية، د. حسنين توفيق إبراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، 

  .٩١، ص ١٩٩٢



 

 

                                                           

  .٩٠سابق، ص نقلا عن د. سعد إبراهيم الأعظمي، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، مرجع 

  .٩١ص ،د. سعد الأعظمي، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، مرجع سابق(٦١) 



 

 

                                                           
  ./أ من قانون الأصول الجزائية٢٨٥) م/٦٢(

  .٢٠٠٥سنة /ثامنا من دستور جمهورية العراق الصادر ٧٣) م/٦٣(

  من قانون الأصول الجزائية. ٢٨٨) م/٦٤(

  من قانون الأصول الجزائية. ٢٨٩) م/٦٥(

  من قانون الأصول الجزائية. ٢٩٣- ٢٩٠) م/٦٦(



 

 

                                                           
-١بقوله( ٢٠٠٤لسنة٦٧) قوات الدولة هي القوات المسلحة والتي تم تحديدها بموجب القسم الثاني من قانون وزارة الدفاع رقم ٦٧(

سلحة العراقية من الجيش، القوات الجوية، قوة دفاع السواحل، عناصر الاحتياط(عند إنشائها) وفيلق الدفاع تتكون القوات الم-أ
المدني بعد نقله إلى القوات المسلحة العراقية وقوة مكافحة الإرهاب العراقية ومراكزها الرئيسية) وفيما بعد تم إضافة 

القوة -٢بقوله( ٢٠٠٤لسنة ٩١المسلحة والميليشيات في العراق رقم  ) من قانون تنظيم القوات١الميليشيات بموجب القسم(
المسلحة وتعني مجموعة منظمة من الأفراد تحمل أسلحة نارية أو أسلحة، ومصطلح(القوة المسلحة)يشمل القوات الحكومية 

يات عسكرية خارج يحظر تكوين ميليش-فقد نصت على ما يلي(ب ٢٠٠٥/أولا من دستور العراق لسنة٩والميليشيات) أما م/
  إطار القوات المسلحة)

دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، -) د.حسام عبد الواحد كاظم الحمداوي، الموت وآثاره القانونية٦٨(
 . ٧٧-٥٨ص ،١٩٩٩سنة  ،جامعة بغداد كلية القانون، ،رسالة دكتوراه

Baker,Hannon,Russell, Death and dying ,Individual and Institutions, New York,1982,P:173-176.     



 

 

                                                           
.. سرت أثارها على .عقوبات عراقي على انه(اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شانها تشديد العقوبة ٥١) تنص م/٦٩(

   .كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان أو شريكا علم بها أو لم يعلم...)

   .عسكري عراقي/ خامسا عقوبات ٧) م/٧٠(

   .٥٧سابق، ص مرجع ،) د. احمد الخمليشي٧١(

عقوبات على انه(..أما اذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها  ٥١) تنص م/٧٢(
   .إلا اذا كان عالما بها..)



 

 

                                                           
  .٤٥١-٤٥٠ص ،سابق ) د. فخري الحديثي، القسم العام، مرجع٧٣(

  .٢٤-٢١، ص١٩٧٦دراسة مقارنة، سنة -ديثي، النظرية العامة للأعذار المعفية من العقاب) د. فخري الح٧٤(

من  ٥السبب الوحيد للإعفاء من عقوبة جريمة العصيان المسلح، وذلك بمقتضى م/ ) تجدر الإشارة إلى إن الإخبار أصبح٧٥(
العقوبات الواردة في هذا القانون كل من يعفى من -١والتي نصت على ما يلي( ٢٠٠٥لسنة ١٣قانون مكافحة الإرهاب رقم 

قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو عند التخطيط لها وساهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون 
  تنفيذ الفعل....).



 

 

                                                           
  . ١٩٠ص سابق، ) د. رمسيس بهنام، مرجع٧٦(

  .١١٩سابق، ص ) د. فخري الحديثي، الأعذار المعفية، مرجع٧٧(

  .٢٢٨سابق، ص سعد إبراهيم الأعظمي، الموسوعة، مرجع ) د.٧٨(

  من قانون العقوبات العراقي. ٢١٧) م/٧٩(

  .٤٥١سابق، ص مرجع القسم العام، ) د. فخري الحديثي،٨٠(



 

 

                                                           
  ) أي الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ومنها جريمة العصيان المسلح.٨١(

  .١٢٤سابق، ص د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على امن الدولة، مرجع) ٨٢(

  .٩٦-٩٥سابق، ص ) فخري الحديثي، الأعذار المعفية، مرجع٨٣(



 

 

                                                           
  .١٣١سابق، ص ) د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على امن الدولة، مرجع٨٤(

  .٢٣٩سابق، ص ) د. سعد إبراهيم الأعظمي، الموسوعة، مرجع٨٥(

  .١٣١سابق، ص الفاضل، مرجع) د. محمد ٨٦(



 

 

                                                           
) المقصود بالتحقيق هو مجموع الإجراءات التي تجري بمعرفة سلطة التحقيق قبل المحاكمة، والتي تبدأ عند مباشرة أي ٨٧(

  .٩٩سابق، ص الأعذار المعفية، مرجع إجراء من إجراءات جمع الأدلة التي خولها القانون لسلطات التحقيق. فخري الحديثي،

  .١٣٢سابق، ص الفاضل، الجرائم الواقعة على امن الدولة، مرجع) د. محمد ٨٨(

  .١٠١سابق، ص مرجع ) د. فخري الحديثي، الأعذار المعفية،٨٩(

  (العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية). عقوبات عراقي على أن١٢٩) نصت م/٩٠(



 

 

 

 

                                                           

  ٤٥٣-٤٥٢ص سابق، د. فخرئ الحديثي، القسم العام، مرجع.٤٩٣صسابق،  د. ماهر عبد شويش، مرجع 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  المؤلفات العامة :   )أ(

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المؤلفات المتخصصة:   )ب(

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الرسائل العلمية :  )ج(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


